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)IZD-2020-16( :القرار رقم

)26-2018-Z( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة - وعاء زكوي- ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي - عروض تجارة - حولان الحول - جاري الشركاء - فروقات 
الاسـتهلاك- الزيـادة فـي رأس المـال- مشـروعات تحـت التنفيـذ – الاسـتثمارات - الأربـاح المبقـاة ومخصص 

هبوط الأسعار - دعوى – انتهاء الخصومة.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء الربـط الزكـوي مـن عـام 2008م حتـى عـام 2012م لبنـد جـاري 
الشـركاء وبند فروقات الاسـتهلاك وبند الزيادة في رأس المال وبند مشـروعات تحت 
دلـت   – الأسـعار  هبـوط  المبقـاة ومخصـص  الأربـاح  وبنـد  الاسـتثمارات  وبنـد  التنفيـذ 
النصوص النظامية على انتهاء الخلاف حال قبول أي من الأطراف رأي الآخر حول البند 
المختلـف عليـه، ونـص كذلـك علـى ألا يتمَّ عمل تسـوية بين الحسـابات الجارية للشـركاء 
عنـد احتسـاب الـزكاة، وأن الزيـادة فـي رأس المال تدخل ضمـن الوعاء الزكوي متى حال 
عليها الحول، وتعتبر كذلك إذا كان تمويلها من مصادر داخلية، وأن كلًّ من الاستثمارات 
والمشـروعات تحـت التنفيـذ إذا كانـت مـن عـروض التجـارة فتدخل ضمـن الوعاء الزكوي 
– ثبـت للدائـرة أن الهيئـة قبلـت وجهـة نظـر المدعيـة لبنـد فروقـات الاسـتهلاك وبنـد 
الأربـاح المبقـاة ومخصـص هبـوط الأسـعار، كمـا ثبـت لهـا أنَّ المدعيـة قامـت بعمـل 
تسـويات بين الحسـابات الجارية للشـركاء فيها )المدين منها والدائن(، وأن الزيادة في 
الاسـتثمارات  مـن  كلَّ  وأن  داخليـة،  تمويـل  مصـادر  مـن  كانـت  المدعيـة  رأسـمال 
والمشـروعات تحـت التنفيـذ كانـت بصدد مشـروعات وعقارات بقصد إعـادة بيعها، مما 
يجعلهـا مـن عـروض التجـارة وليسـت القنيـة. مـؤدى ذلك: انتهـاء الخلاف لبنـد فروقات 
الاستهلاك وبند الأرباح المبقاة ومخصص هبوط الأسعار، ورفض الاعتراض على باقي 
البنـود - اعتبـار القـرار نهائيـاً وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمل لجان 

الفصـل في المخالفـات والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الدمام

الزكاة
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المستند:

المـادة )4/أولً(، )1/22( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بقـرار وزيـر  	-
المالية رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ.

تعميم الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم )8676/4( الصادر بتاريخ 1410/12/24هـ. 	-

تعميم رقم )1432/16/583( الصادر بتاريخ 1432/01/29هـ. 	-

الفتوى الشرعية رقم )2384/2( بتاريخ 1406/10/30هـ. 	-

الفتوى الشرعية رقم )19382( بتاريخ 1418/01/12هـ. 	-

الفتوى الشرعية رقم )22644( بتاريخ 1424/03/09هـ. 	-

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد،

الدائـرة  اجتمعـت  )2020/02/03م(،  الموافـق  )1441/06/09هــ(  الإثنيـن  يـوم  إنـه فـي 
الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام،...؛ وذلك للنظر 
فـي الدعـوى المشـار إليهـا أعاله، وحيث اسـتوفت الدعـوى الأوضاع النظاميـة المقررة، 
فقد أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (Z-2018-26) بتاريخ 2019/2/20م.

وتتلخص وقائع الدعوى في أن )...( سـجل مدني رقم )...( بصفته وكيلً عن شـركة )...( 
م بلائحـة  سـجل تجـاري رقـم )...( بموجـب وكالـة رقـم )...( بتاريـخ )1440/04/12هــ( تقـدَّ
دعـوى تتضمـن اعتراضـه علـى الربـط الزكـوي مـن عام 2008م حتـى عـام 2012م، وأجابت 
المدعـى عليهـا بمذكـرة ردٍّ مكونـة مـن 5 صفحـات تضمنـت ردهـا علـى الناحيـة الشـكلية 
وعلـى الناحيـة الموضوعيـة مـن سـتة بنـود، وهي: بند جاري الشـركاء لعـام 2008م، وبند 
فروقـات الاسـتهلاك للأعـوام 2008م حتـى 2012م، وبنـد الزيـادة فـي رأس المـال لعـام 
2009م، وبنـد مشـروعات تحـت التنفيـذ لعـام 2008م حتـى 2012م، وبنـد الاسـتثمارات 
للأعـوام 2010م حتـى 2012م، وبنـد الأربـاح المبقـاة، ومخصـص هبـوط الأسـعار 2011م 

حتى 2012م.

وفـي يـوم الإثنيـن )1441/06/09هــ( الموافـق )2020/02/03م(، فُتحـت الجلسـة، وبعـد 
م وكيـل المدعية  اطالع الدائـرة علـى أوراق الدعـوى، وبالنـداء علـى طرفـي الدعـوى تقدَّ
)...( سـجل مدنـي رقـم )...( بصفتـه وكياًل عن شـركة )...( بموجـب وكالة رقم )...( بتاريخ 
م ممثلا المدعى عليها )...( سجل مدني  )1440/04/12هـ( التي تمَّ الاطلاع عليها، وتقدَّ
رقـم )...( و)...( سـجل مدنـي رقـم )...( بتفويضهمـا مـن محافـظ الهيئـة العامـة للـزكاة 
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را الاكتفاء بما سـبق  والدخـل، وبعـد سـماع الطرفيـن ومـا تـمَّ تقديمـه من مسـتندات قـرَّ
تقديمـه، وبنـاء عليـه قـررت الدائـرة قفل بـاب المرافعة في الدعوى للدراسـة والمداولة 

تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبنـاء على لائحتـه التنفيذية الصادرة بموجب 
قـرار وزيـر الماليـة رقـم )1535( بتاريخ 1425/06/11هـ وتعديلاتها، وبناء على نظام الزكاة 
الصادر بالأمر الملكي رقم )577/28/17( بتاريخ 1376/03/14هـ وتعديلاته، وبعد الاطلاع 
علـى قواعـد وإجـراءات عمل اللجان الضريبيـة الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 

1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ ولمـا كان المدعيـة تهـدف مـن دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن الربـط الزكـوي مـن عـام 2008م حتـى عـام 2012م، وحيـث إن هـذا 
النزاع يعدُّ من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات 
الضريبيـة، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالتظلم عنـد الجهة مصدرة 
ت الفقرة )1( من المادة )22( من  القرار خلال )60( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث نصَّ
اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بقـرار وزيـر الماليـة رقـم )2082( علـى أنـه »يحقُّ 
للمكلـف الاعتـراض علـى ربـط الهيئـة خالل سـتين يومًـا مـن تاريـخ تسـلمه خطـاب الربـط، 
ويجب أن يكون اعتراضه بموجب مذكرة مكتوبة ومسببة يقدمها إلى الجهة التي أبلغته 
بالربـط، وعنـد انتهـاء مـدة الاعتـراض خالل الإجـازة الرسـمية يكـون الاعتـراض مقبـولً إذا 
م في أول يوم عمل يلي الإجازة مباشـرة«، وحيث إن الثابت من مسـتندات الدعوى  سُـلِّ
مت اعتراضها على القرار الصادر  غت بالقرار في تاريخ 1438/01/03هـ، وقدَّ أنّ المدعية تبلَّ
ن معه قبول  ل بتاريخ 1438/03/02هـ، مما يتعيَّ من المدعى عليها بالربط الزكوي المعدَّ

الدعوى شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهما ما يكفي لإبداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدائرة:

أولً: بند جاري الشركاء لعام 2008م:

ل بخصوص بند جاري الشركاء طبقًا لإقرار  ولما كانت المدعى عليها أصدرت ربطها المعدَّ
ـف لعـام 2008م، وبالرجـوع إلـى الإيضـاح رقـم )11( ضمـن القوائـم الماليـة لعـام  المكلَّ

2008م نجد أن تفصيل جاري الشركاء يتألف من الآتي:
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عام 2008معام 2007م 

6,879,895 ر. س13,282,869 ر. سالشريك )أ(

1,860,000 ر. س1,860,000 ر. سالشريك)ب(

17,791,239 ر. س13,291,239 ر. سالشريك )ج(

12,771,344 ر. س1,868,370 ر. سالمجموع:

وحيـث نصـت المـادة الرابعـة البنـد )ثانيًـا( الفقـرة رقـم )9/أ( مـن لائحـة جباية الـزكاة على 
أنه: »أ- في حالة تضمين إقرار المكلف حسابًا جاريًا دائنًا وآخر مدينًا يؤخذ الفرق بينهما، 
وإذا ظهـر حسـاب جـارٍ دائـنٌ لأحـد الشـركاء وحسـاب جـارٍ مديـن لشـريك آخـر فال يتـم عمل 
تسوية بينهما، ويضاف الحساب الجاري الدائن للشريك أو مالك المؤسسة الفردية في 
نهاية الحول إلى الوعاء الزكوي«، وحيث إن لكل شريك حسابًا جاريًا منفصلً، فإنه يضاف 

كل حساب جارٍ دائن في نهاية الحول للوعاء الزكوي.

وحسـب مـا يتضـح أعاله نجـد أن أرصـدة الشـريك )أ( والشـريك )ب( قـد حـال عليها الحول 
بالمبالـغ التاليـة علـى التوالـي )1,860,000 ر. س(، )13,291,239 ر. س(، بينمـا نجـد أن 
الشـريك )...( لديـه رصيـد مديـن بمبلـغ )13,282,869 ر. س(، ولا يتـم عمـل تسـوية بيـن 
الحسـابات عنـد احتسـاب الـزكاة، وحيـث نصـت المادة الرابعـة البنـد )أولً( الفقرة )2( من 
ـف الخاضعـة  لائحـة جبايـة الـزكاة علـى أنـه: »يتكـون وعـاء الـزكاة مـن كافـة أمـوال المكلَّ
للـزكاة ومنهـا:... 2-الحسـاب الجـاري الدائـن للمالك أو الشـريك أول العـام أو آخره أيهما 
أقل، وكذا الزيادة في الحساب الجاري إذا كان مصدرها حقوق الملكية، أو كانت تمويلً 
رقـم  والدخـل  للـزكاة  العامـة  الهيئـة  تعميـم  نـص  وحيـث  القنيـة«،  أصـول  مـن  لأصـل 
)1432/16/583( الصـادر بتاريـخ 1432/01/29هــ، والمتعلـق بالمعالجـة الزكويـة لحسـاب 
جاري الشركاء/المالك على أنه: »يؤخذ برصيد أول المدة بعد أن تحسم منه المسحوبات 
خلال العام؛ لأن ما يحول عليه الحول من الحساب الجاري هو رصيد أول المدة محسومًا 
من المسحوبات خلال العام، أما الإضافات فهي أموال لم يحل عليها الحول إلا إذا كان 

مصدرها من أموال حال عليها الحول كالأرباح المرحلة ونحوها«.

وتأسيسًا على ما سبق، ترى الدائرة أنه لا يتم عمل تسوية بين الحسابات الجارية للشركاء 
عنـد احتسـاب الـزكاة، وحيـث إن المبلغ الذي احتسـبته المدعى عليهـا )12,771,344( ريالً 
لا يزيـد عـن المبالـغ التـي حـال عليهـا الحول، ولذلك قـررت الدائرة رفض اعتـراض المدعي 
بمبلـغ  الجاريـة  الحسـابات  بيـن  تسـوية  عمـل  بعـد  الشـركاء  جـاري  احتسـاب  فـي طلبـه 

)1,868,370( ريالً، وهو ما يخالف ما ذكر أعلاه، وصحة قرار المدعى عليها.

ثانيًا: بند فروقات الاستهلاك للأعوام من 2008م إلى 2012م:

ثبـت انتهـاء الخالف بقبـول المدعـى عليهـا وجهـة نظـر المدعيـة كمـا ورد فـي المذكـرة 
بتاريـخ   )1439/16/17943( رقـم  الضريبيـة  للجـان  والموجهـة  الهيئـة  مـن  الصـادرة 

1439/05/20هـ.
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ثالثًا: بند الزيادة في رأس المال لعام 2009م:

ولمـا كانـت المدعـى عليهـا أصـدرت ربطهـا المعـدل بخصوص بند الزيادة فـي رأس المال 
بناء على أن الزيادة في رأس المال لعام 2009م تم تمويلها من مصادر داخلية )الحسابات 
ت المادة الرابعـة البند أولً فقرة )1( من  الجاريـة للشـركاء والأربـاح المـدورة(، وحيـث نصَّ
اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة علـى أنـه »يتكون وعـاء الزكاة من كافـة أموال المكلف 
الخاضعـة للـزكاة ومنهـا: 1- رأس المـال الـذي حال عليـه الحول، وكذا الزيادة فيه وإن لم 
يحل عليها الحول، إذا كان مصدر هذه الزيادة أحد عناصر حقوق الملكية أو كانت تمويلً 
لأصـل مـن أصـول القنيـة المخصومـة مـن وعـاء الـزكاة«، وبالرجـوع إلـى القوائـم الماليـة 
لعـام 2009م البيـان )د( الموضـح بـه قائمـة التغيرات في حقـوق الملكية، نجد أن الزيادة 
في رأس المال بمبلغ )23,460,000( ريال تم تمويلها من مصادر داخلية تفصيلها كالتالي: 
)جـاري الشـركاء بمبلـغ )11,982,642( ريـالً، الأربـاح المبقـاة بمبلـغ ) 11,477,358( ريـالً(. 
ويؤكـد ذلـك الإيضـاح رقـم )9( فقـرة )ب( الـذي جـاء نصـه: »تـمَّ تمويـل الزيـادة في رأس 
المال من الحسابات الجارية للشركاء والأرباح المبقاة«، بالإضافة إلى الإيضاح رقم )13( 
بالقوائم المالية الموضح بها احتساب الزكاة الشرعية من قبل المحاسب القانوني نجد 
أنـه تـم إخضـاع رأس المـال بعـد الزيادة بمبلـغ )25,000,000( ريال، وحيث إنَّ المدعية في 
إقرارهـا لعـام 2009م قـد أخضعـت رأس المـال البالـغ )2,500,000( ريال للزكاة، وتأسيسًـا 
على ما سبق، ترى الدائرة أن الزيادة في رأس المال قد حال عليها الحول القمري؛ حيث 
إنـه تـمَّ تمويلهـا مـن مصـادر داخليـة، وحيـث إن التحويـل من حسـاب إلى حسـاب لا يترتب 
عليه انقطاع الحول كونه بمثابة إعادة تبويب، واستنادًا على ما سبق ترى الدائرة صحة 

قرار المدعى عليها في إضافة الزيادة في رأس المال لعام 2009م.

رابعًا: بند مشروعات تحت التنفيذ لعام 2008م حتى 2012م:

ولمـا كانـت المدعـى عليهـا قـد أصـدرت ربطهـا المعـدل والـذي تضمـن عـدم حسـم بنـد 
مشـروعات تحـت التنفيـذ مـن الوعـاء الزكـوي باعتبارهـا مشـروعات مقامـة علـى أراضٍ 
مملوكـة للشـركاء، وحيـث نصـت الفتـوى الشـرعية الصـادرة مـن هيئـة كبـار العلماء رقم 
)19382( بتاريـخ 1418/01/02هــ علـى أن »الأصـول إذا كانـت معـدة للبيـع فتجـب فيهـا 
الزكاة عند تمام الحول مع أرباحها كسائر عروض التجارة«، وحيث نصت الفتوى الصادرة 
من هيئة كبار العلماء رقم )2384/2( بتاريخ 1406/10/30هـ الفقرة )ثالثًا( على أن »جميع 
مـا لـدى الشـركة مـن سـيارات أو مكائـن أو قطـع غيـار أو غيـر ذلك ممـا أُعِدَّ للبيـع، عليها 
زكاته إذا حال عليه الحول من تملكه إن كان اشتُرِي في الذمة، أو من حين تملك أصله 
إذا كان اشـتُرِي بنقـد موجـود لـدى الشـركة«، والفتـوى الصـادرة مـن هيئـة كبـار العلمـاء 
برقم )22644( وتاريخ 1424/3/9هـ والتي نصت على أن »ما تشتريه الشركة من العقارات 
والسـيارات ومـا فـي حكمهـا لغـرض اسـتخدامها وليـس لغـرض الاتجـار فيـه لا تجـب فيـه 
الـزكاة«، ممـا يفهـم معـه أن أي عقـار الغـرض منـه الاتجـار بـه تجـب فيه الزكاة الشـرعية، 
وهذا ما اسـتقر عليه أهل العلم بوجوب الزكاة في عروض التجارة، وحيث نصت المادة 
الرابعـة البنـد ثانيًـا الفقـرة )1( و)2( مـن اللائحـة التنفيذية لجباية الزكاة على أنه: »يحسـم 
مـن الوعـاء الزكـوي الآتـي: 1- الأصـول الثابتـة وتشـمل مـا يأتـي: صافـي قيمـة الأصـول 
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الثابتـة )أصـول القنيـة( وأي دفعـات لشـراء أصـول ثابتـة، وقيمة قطع الغيـار غير المعدة 
ف– ما لم يكن هناك مانع يحول  للبيـع، ويشـترط أن تكـون هـذه الأصول مملوكـة للمكلَّ
دون نقل الملكية– وأن تكون مستخدمة في النشاط. 2- إنشاءات المكلف الرأسمالية 

تحت التنفيذ والتي يتم إنشاؤها بهدف استخدامها في النشاط وليس لغرض بيعها«.

للأعـوام 2007م و2008م  الماليـة  القوائـم  علـى  وبالاطالع  مـا سـبق  علـى  وتأسيسًـا 
و2011م و2012م وإيضاحاتها، وكذلك الإقرارات الزكوية لعامي 2007م و2008م، تبين 
أن رصيد المشاريع تحت التطوير كما في 2008/12/31م يبلغ )44.480.600( ريال، وحيث 
إن الايضـاح رقـم )1( مـن إيضاحـات القوائـم الماليـة للأعوام المذكورة يوضح بأن شـركة 
)...( تأسسـت كشـركة مسـاهمة مقفلة سـعودية بموجب القرار الوزاري رقم )...( بتاريخ 
دت في السجل التجاري بتاريخ 1428/10/19هـ  1428/10/9هـ الموافق 2007/10/21م وقُيِّ
الموافـق 2007/10/31م، وأن نشـاط الشـركة يتمثـل فـي شـراء العقـار لبيعـه وتأجيـره 
وتطويره وصيانته وإقامة المباني عليه واستثمارها بالبيع أو الايجار لصالح الشركة، كما 
أن الإيضاح رقم )6( أظهر تفاصيل هذا البند كما يلي: مشروع )...( بمبلغ )31.546.875( 
ريالً منها مبلغ )23.323.875( ريالً تخص أرض المشروع ومبلغ )8.223.000( ريال تكاليف 
أخرى، ومشروع )...( بمبلغ )12.933.700( ريال منها مبلغ )12.807.600( ريال تخص أرض 
المشـروع ومبلـغ )126.100( ريـال تكاليـف أخـرى، كمـا ورد فـي الإيضـاح رقـم )7( مـن 
إيضاحـات القوائـم الماليـة لعـام 2009م أن مشـاريع تحـت التطويـر تمثـل مشـاريع إنشـاء 
فلـل للبيـع، وأن رصيـد مشـروع )...( ظهـر فـي نهايـة عـام 2009م صفـرًا، كمـا أن الإيضـاح 
رقم )7( من إيضاحات القوائم المالية لعام 2011م يتضمن الإفادة بأن بند مشاريع تحت 
التطوير البالغ )23.323.875( ريالً تم تحويله إلى استثمارات في مساهمات أراضٍ، وكل 
ذلـك يعطـي دلائـل واضحـة بأن بند المشـاريع تحت التطوير في حقيقته يمثل أراضي يتم 
شراؤها وتطويرها ومن ثم بيعها، أو البناء عليها ومن ثم بيعها، وفي ضوء ذلك فإنها 
تصنف ضمن عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة، وبالرجوع إلى القوائم المالية للأعوام 
مـن 2008م وحتـى 2012م والإيضاحـات المتممـة لها يتضح أنه تمَّ تصنيف )المشـروعات 
تحـت التنفيـذ( فـي قائمـة المركـز المالـي ضمـن الأصـول المتداولـة وليـس الأصـول غيـر 
المتداولـة، وبالرجـوع أيضًـا لقائمـة التدفقـات النقديـة يلاحظ أن التغير في هذا الحسـاب 
قد أدرج ضمن الأنشـطة التشـغيلية للشـركة وليس الأنشـطة الاستثمارية أو التمويلية، 
وحيـث إن نشـاط الشـركة هـو تطويـر العقـارات يتضـح معـه أن هـذا الأصـل مـن عـروض 
التجارة وليس من عروض القنية. وبالرجوع إلى الإيضاح رقم )7( بالقوائم المالية للأعوام 
2008م و2009م والإيضـاح رقـم )8( لعـام 2010م نجـد أن هذه المشـروعات مقامة على 
ت عليه المادة  أراضٍ مملوكة للشركاء، ولم تسجل باسم الشركة مما يتنافى مع ما نصَّ
الرابعة من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة فيما يخص حسم الأصول الثابتة. وتطبيقًا لما 
ورد أعاله مـن نصـوص، وحيـث إن نشـاط الشـركة هو تطوير العقـارات والذي يتمثل في 
شراء الأراضي ومن ثم تطويرها وبيعها، وبناء على ما سبق توضيحه ترى الدائرة أن أصل 
البنـد عـروض تجـارة وليـس عـروض قنيـة، ممـا ترى معه الدائـرة صحة قـرار المدعى عليها 

في عدم حسمها من الوعاء الزكوي.
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خامسًا: بند الاستثمارات للأعوام 2010م حتى 2012م:

ولمـا كانـت المدعـى عليهـا أصـدرت ربطها المعـدل بخصوص بند الاسـتثمارات باعتبار أن 
طبيعة هذه الاستثمارات عبارة عن مساهمات عقارية، وهي لا تعتبر من عروض القنية 
بـل مـن عـروض التجـارة بالنسـبة للشـركة؛ حيـث إن نشـاط الشـركة هـو شـراء الأراضـي 
والعقارات لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار، وبالتالي عدم حسمها من 
الوعـاء الزكـوي، وحيـث نـص التعميـم رقم )8676/4( الصـادر بتاريـخ 1410/12/24هـ على 
أنـه: »فـي مجـال التطبيـق الزكـوي ينبغـي التفريـق بيـن نوعيـن مـن العروض همـا عروض 
التجـارة التـي تتمثـل فـي الأصـول المعـدة للبيـع أو الاتجـار فيهـا، وهـذه العـروض تخضـع 
قيمتهـا السـوقية للـزكاة، وعـروض القنيـة التـي تتمثـل فـي الأصول غير المعـدة للبيع أو 
الاتجـار فيهـا، والتـي يتـم اقتناؤهـا أو الإبقـاء عليهـا فتـرة طويلـة بغـرض الحصـول علـى 
ى فقط عن العائد  عوائدها أو أرباحها، وهذه العروض لا تخضع قيمتها للزكاة، وإنما يزكَّ
أو الربـح الناتـج منهـا، وأنـه مـن هـذا يتضـح أن اسـتثمارات البنـوك فـي الأوراق الماليـة، 
ولمـدة قصيـرة بغـرض تحقيـق أربـاح مـن إعـادة بيعهـا، وهـي مـا تسـمى بالاسـتثمارات 
المتداولـة- تتفـق وطبيعـة عـروض التجـارة التـي تخضع قيمتها للزكاة؛ حيـث إن العائد أو 
الربـح الـذي يتحقـق مـن إعـادة بيعهـا لا يمكـن أن يضفـي عليهـا صيغة الأصـول الثابتة، أو 
الاستثمارات طويلة الأجل التي أجاز النظام حسمها من وعاء الزكاة لكونها من عروض 

القنية التي يزكى عن عوائدها وأرباحها فقط«.

وحيـث نصـت الفتـوى الشـرعية الصـادرة مـن هيئـة كبـار العلمـاء رقـم )19382( بتاريـخ 
1418/01/02هــ علـى أن »الأصـول إذا كانـت معـدة للبيـع فتجـب فيهـا الـزكاة عنـد تمـام 
الحـول مـع أرباحهـا كسـائر عـروض التجـارة«؛ وحيـث نصت الفتـوى الصادرة مـن هيئة كبار 
العلمـاء رقـم )2384/2( بتاريـخ 1406/10/30هــ الفقـرة )ثالثًـا( علـى أن »جميـع مـا لـدى 
الشـركة مـن سـيارات أو مكائـن أو قطـع غيـار أو غيـر ذلك مما أُعدّ للبيـع، عليها زكاته إذا 
حـال عليـه الحـول مـن تملكـه إن كان اشـتُرِي فـي الذمة، أو من حين تملـك أصله إذا كان 
اشـتُرِي بنقـد موجـود لـدى الشـركة«، والفتـوى الصـادرة مـن هيئـة كبـار العلمـاء برقـم 
)22644( بتاريـخ 1424/03/09هــ والتـي نصـت علـى أن »ما تشـتريه الشـركة من العقارات 
والسـيارات، ومـا فـي حكمهـا لغـرض اسـتخدامها وليـس لغـرض الاتجـار فيـه لا تجـب فيه 
الـزكاة«، وحيـث نصـت المـادة الرابعـة البند ثانيًا من اللائحة التنفيذيـة لجباية الزكاة على 
أنه: »يحسم من الوعاء الزكوي الآتي: 1- الأصول الثابتة وتشمل ما يأتي: صافي قيمة 
الأصـول الثابتـة )أصـول القنيـة( وأي دفعـات لشـراء أصـول ثابتة، وقيمة قطـع الغيار غير 
المعـدة للبيـع، ويشـترط أن تكـون هـذه الأصـول مملوكـة للمكلـف – مـا لـم يكـن هنـاك 
مانع يحول دون نقل الملكية – وأن تكون مستخدمة في النشاط. 2- إنشاءات المكلف 
الرأسـمالية تحـت التنفيـذ والتـي يتـم إنشـاؤها بهـدف اسـتخدامها فـي النشـاط، وليـس 
لغرض بيعها. 3- الأصول غير الملموسـة المشـتراة مثل الشـهرة وبراءة الاختراع. 4- )أ(: 
تلـك  كانـت  إذا   – آخريـن  مـع  مشـاركة   – المملكـة  داخـل  منشـآت  فـي  الاسـتثمارات 
الاسـتثمارات تخضـع لجبايـة الـزكاة بموجـب هـذه اللائحـة، فـإن كان الاسـتثمار فـي تلـك 
المنشـآت لا يخضع للجباية فلا يحسـم من الوعاء. )ب(: الاسـتثمارات في منشـآت خارج 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

8

المملكة – مشـاركة مع آخرين – بشـرط أن يحتسـب المكلف ضمن إقراره الزكوي الزكاة 
المسـتحقة عـن الاسـتثمارات وفقًـا للقواعـد المنصوص عليها في هـذه اللائحة ويوردها 
للهيئـة، مـع إرفـاق حسـابات مراجعـة مـن محاسـب قانونـي معتمـد فـي بلـد الاسـتثمار 
ومصادق عليها من الجهات الرسمية، فإن لم يلتزم باحتساب وتوريد الزكاة وفقًا لذلك 
فال تحسـم مـن الوعـاء الزكـوي. )ج(: في كل الأحوال إذا كانت الاسـتثمارات– داخلية أو 
خارجيـة– فـي سـندات أو صكـوك أو عمالت أو ودائـع أو معامالت آجلـة فلا تحسـم من 

الوعاء سواءً أكانت قصيرة الأجل أم طويلة الأجل«.

وتأسيسًـا على ما سـبق، وحيث إن نشـاط الشـركة هو تطوير العقارات والذي يتمثل في 
شـراء الأراضـي ومـن ثـم تطويرهـا وبيعهـا، تـرى الدائرة أن أصل البند عـروض تجارة وليس 
عـروض قنيـة، ممـا نـرى معـه صحـة قـرار المدعـى عليهـا فـي عـدم حسـمها مـن الوعـاء 

الزكوي.

سادسًا: بند الأرباح المبقاة ومخصص هبوط الأسعار 2011م حتى 2012م:

ثبـت انتهـاء الخالف بقبـول المدعـى عليهـا وجهـة نظـر المدعيـة، كمـا ورد فـي المذكـرة 
الصـادرة مـن المدعـى عليهـا والموجهـة للجـان الضريبيـة رقـم )1439/16/17943( وتاريخ 

1439/05/20هـ.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية:

قبول دعوى شركة )...( سجل تجاري رقم )...( من الناحية الشكلية

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفض اعتراض المدعي على بند )جاري الشركاء لعام 2008م(. 	-1

إثبات انتهاء الخلاف في بند فروقات الاستهلاك للأعوام من 2008م إلى 2012م  	-2
بقبـول المدعـى عليهـا وجهـة نظـر المدعيـة، كمـا ورد فـي المذكـرة الصـادرة مـن 
بتاريـخ   )1439/16/17943( رقـم  الضريبيـة  للجـان  والموجهـة  عليهـا  المدعـى 

1439/05/20هـ.

رفض اعتراض المدعية على بند )الزيادة في رأس المال لعام 2009م(. 	-3

رفـض اعتـراض المدعيـة علـى بنـد )مشـروعات تحـت التنفيـذ لعـام 2008م حتـى  	-4
2012م(.

رفض اعتراض المدعية على بند )الاستثمارات للأعوام 2010م حتى 2012م(. 	-5
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إثبـات انتهـاء الخالف فـي بنـد الأربـاح المبقـاة ومخصـص هبـوط الأسـعار 2011م  	-6
حتـى 2012م بقبـول المدعـى عليهـا وجهـة نظـر المدعيـة، كمـا ورد فـي المذكـرة 
الصـادرة مـن المدعـى عليهـا والموجهـة للجـان الضريبيـة رقـم )1439/16/17943( 

بتاريخ 1439/05/20هـ.

الموافـق  الثلاثـاء  )يـوم  الدائـرة  وحـددت  الأطـراف،  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
2020/02/25م( موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار، ولأطـراف الدعـوى طلـب اسـتئنافه خلال 
)30( ثلاثيـن يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلمه، وفـي حـال عـدم تقديـم 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة. الاعتراض يصبح نهائيًّ

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


